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  الملخص:

یتحدث بحثنا الموسوم (الانتخابات  وإثرھا على  المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة 
یتحدث عن الاثار التي  ) عن موضوع غایة في الاھمیة من الناحیة العملیة.. حیث انھ

یمكن ان تلقیھا احداث واجراءات تحصل في سلطة معینة على اعمال واختصاصات 
سلطة اخرى.. حیث اننا نحاول بیان الاثر الذي یمكن ان تلقیھ الانتخابات التشریعیة على 
سلطة رئیس الجمھوریة وھو رمز السلطة التنفیذیة في الدولة من خلال تاثیرھا في 

  السیاسیة لھذا الرئیس . المسؤولیة
Summary: 
Our research entitled (Elections and their impact on the political 
responsibility of the President of the Republic) talks about a topic that is 
very important from a practical standpoint... as it talks about the effects 
that events and procedures that take place in a certain authority can have 
on the actions and competencies of another authority... as we are trying to 
explain the impact that Legislative elections can affect the authority of the 
President of the Republic, who is the symbol of executive authority in the 
state, through its impact on the political responsibility of this president. 

  the introductionالمقدمة  
مما لاشك فیھ ان الانتخابات الحرة تمثل قیدا خطیرا على ممارسة السلطة من حیث 
كونھا تضع ھؤلاء الممارسین لھا تحت رقابة الرأي العام بصفة مستمرة وتجعلھم دائما 

 في حالة انتظار الحكم من قبلھ .
اما موضوعا لاقامة المسؤلیة وان الانتخابات بصورة عامة ھي لیست في حقیقتھا نظ

السیاسیة لرئیس الجمھوریة، انما یمكن أن تثار من خلالھا المسؤولیة السیاسیة للرئیس 
  بحسب الآثار الناتجة عنھا وبشرط توفر البیئة السیاسیة المناسبة .

وسنكتفي في ھذا الصدد بالانتخابات التشریعیة دون الانتخابات الرئاسیة وذلك لوضوح 
  السیاسیة على مركز رئیس الجمھوریة  .نتائجھا 
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الطریقة التي یعبر فیھا الشعب عن ارادتھ  -ایا كان سببھا  -اذ تعد الانتخابات التشریعیة 
في اختیار البرنامج السیاسي الذي یراه محققا لامالھ واھدافھ والذي یمثلھ حزب من 

  الاحزاب المتنافسة على الساحة السیاسیة.
عیة من الناحیة الدستوریة لیست الاداة الاساسیة لاقامة المسؤلیة فالانتخابات التشری 

السیاسیة لرئیس الجمھوریة ، فإن الأمر یختلف من حیث الواقع، اذ أن مسألة الثقة 
بالرئیس امام ھیئة الناخبین بمناسبة الانتخابات التشریعیة تكون قائمة ایا كان سبب ھذه 

سبب انتھاء المدة الدستوریة لولایة المجلس النیابي الانتخابات سواء كانت لنھایة عادیة ب
  ام كانت بسبب حل البرلمان حلا رئاسیا.

اذ ان فشل الاتجاه السیاسي الذي یؤید رئیس الجمھوریة أو عوده الاغلبیة البرلمانیة 
السابقة والمعادیة للرئیس لمقاعدھا البرلمانیة، سینسب في ھذه الحالة الیھ شخصیا، الأمر 

  بح بقاءه في السلطة محتملا.الذي یص
  ولدراسة ھذا الموضوع نبحثھ في المطلبین الاتیتین:

ألاول: الانتخابات التشریعیة العادیة واثرھا على قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس 
  الجمھوریة.

الثاني : الانتخابات التشریعیة بعد حل البرلمان حلا رئاسیا واثرھا على قیام المسؤولیة 
  رئیس الجمھوریة.السیاسیة ل

المطلب الاول: الانتخابات التشریعیة العادیة واثرھا على قیام المسؤولیة السیاسیة 
  لرئیس الجمھوریة.

The first requirement: the regular legislative elections and their 
impact on the establishment of the political responsibility of the 
President of the Republic. 
یشترط لكي تكون الانتخابات التشریعیة العادیة مؤثرة في قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس 

  الدولة عدة شروط:
ان لا یكون رئیس الدولة ملكا توارث العرش انما یكون رئیسا للجمھوریة منتخبا بأي  -

  طریقة من طرق الانتخاب.
  الدولة.ان تكون ھناك تعددیة حزبیة حقیقیة في  -
  ان یكون رئیس الجمھوریة منتمیا لاحد الاحزاب العاملة في الدولة. -

ومما لاریب فیھ أن رئیس الجمھوریة یرغب في أن یفوز الحزب الذي ینتمي الیھ 
  بالأغلبیة البرلمانیة في الانتخابات التشریعیة.

 ١٩٥٨ر ففي فرنسا تحدث الانتخابات التشریعیة العادیة كل خمس سنوات بموجب دستو
  وھي اقل من المدة الرئاسیة والتي آمدھا سبع سنوات.

الأمر الذي یعني ان الانتخابات التشریعیة تحدث لمرة واحدة على الأقل خلال المدة 
  الرئاسیة لكل رئیس الجمھوریة.

وتتصارع الاحزاب السیاسیة الفرنسیة للفوز بالاغلبیة البرلمانیة وتتخذ ھذه الاحزاب 
الشیوعي بصفة  جبھة الیسار التي تضم الحزب الاشتراكي والحزب اتجاھین رئیسیین
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أساسیة وجبھة الیمین التي تشمل حزب التجمع من أجل الجمھوریة والتجمع الدیغولي 
  وحزب الاتحاد من اجل الدیمقراطیة الفرنسیة.

فق ونتیجة الانتخابات التشریعیة اما ان تأني باغلبیة مؤیدة لرئیس الجمھوریة فیحدث التوا
بین الأغلبیة البرلمانیة والاغلبیة الرئاسیة ومن ثم فان ھذا الرئیس لن یواجھ أي 
صعوبات في ممارسة سلطاتھ وعلى وجھ التحدید في توجیھ السیاسة العامة على النحو 
الذي یراه، حیث سیكون الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة الموالیة لھ، وھذا ما حدث 

  ).١(١٩٨٦إلى عام  ١٩٥٨في فرنسا منذ عام 
وقد تأتي الانتخابات التشریعیة باغلبیة معارضة لرئیس الجمھوریة القد یخسر الاتجاه 
السیاسي المؤید لرئیس الجمھوریة أغلبیة المقاعد البرلمانیة وتكون الغلبة في ذلك الاتجاه 

لبیة السیاسي المعارض للرئیس وتسمى ھذه الحالة بعدم التوافق أو التطابق بین الاغ
 البرلمانیة والاغلبیة الرئاسیة. 
عندما جاءت الانتخابات التشریعیة التي اجریت في  ١٩٨٦وھذا ما حدث في فرنسا علم 

)، واذا كان الفقھ ٢باغلبیة یمینیة معارضة للرئیس میتران الیساري  ( ١٩٨٦مارس  ١٦
 ١٩٥٨ یتحدث عن ھذه المسألة واثرھا على مسؤولیة رئیس الدولة في اطار دستور

الفرنسي الا اننا نجد جذور ھذه الحالة منذ تطبیق النظام البرلماني في أول بلد جمھوریة 
، فقبل اقرار ھذا الدستور  ١٨٧۵في فرنسا امر بان تطبیق دستور الجمھوریة الثالثة 

برز اتجاھان رئیسیان الأول یمیل إلى تغلیب النظام الملكي والثاني یمیل إلى تغلیب 
وري وقد استمر ھذین الاتجاھین في التصارع فحدثت أول حالة عدم تطابق النظام الجمھ

بین الاغلبیة البرلمانیة التي كانت جمھوریة والاغلبیة الرئاسیة التي كانت. ملكیة في عھد 
 ١٨٧٧رئیس الجمھوریة المارشال مكماھون ذو التوجھ الملكي الأمر الذي دفعھ في عام 

ق ھذا، وھذه الحالة سوف نأتي على بیانھا بالتفصیل في إلى الاستقالة بسبب عدم التطاب
  .المطلب المتعلق بحل البرلمان حلا رئاسیا

والتساؤل الذي یثار في ھذا الصدد ھل سیؤدي عدم فوز الاتجاه السیاسي المؤید لرئیس 
الجمھوریة بالاغلبیة البرلمانیة إلى اثارة المسؤولیة السیاسیة للرئیس؟ وھل یتعین علیھ 

  تقالة في ھذا الحالة؟.الاس
ینكر البعض ذلك ویؤكد على انھ لیس من شأن الانتخابات التشریعیة التي تجري في 
موعدھا الدستوري بعد انتھاء مدة الجمعیة الوطنیة اثارة المسؤولیة السیاسیة لرئیس 
الجمھوریة، لانھ یبقى في ید رئیس الجمھوریة أن یقوم بحل الجمعیة الوطنیة ودعوة 

  ).٣(ین من جدید الناخب
تؤید امكانیة اثارة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة بمناسبة  )٤(غیر ان الاغلبیة 

الانتخابات التشریعیة، فاذا ما انتھت مدة نیابة البرلمان بطریقة عادیة أي بعد استكمال 
مدتھ المنصوص علیھا في الدستور تجري الانتخابات لتكوین مجلس جدید، فاذا جاءت 

تیجة الانتخابات التشریعیة باغلبیة معارضة السیاسة الرئیس وارائھ فان معنى ذلك ن
  سحب الثقة منھ. الأمر الذي یوجب استقالتھ.
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والحقیقة ان نغمة التساؤلات السابقة تعلو في حالة كون رئیس الجمھوریة ینتخب من قبل 
ة من قبل البرلمان البرلمان ولیس من قبل الشعب، اذ في حالة انتخاب رئیس الجمھوری

 فان فوز الاتجاه السیاسي المعارض لرئیس الجمھوریة
بأغلبیة مقاعد البرلمان یعني بلا شك انذار مبكر موجھ إلى رئیس الجمھوریة بان بقاءه 
في سدة الحكم اصبح محتملا ، بافتراض بقاء الأوضاع ھذه إلى حین حلول اجل 

  الانتخابات الرئاسیة.
ئیس الجمھوریة من قبل الشعب فإن الأمر یبدو اقل خطورة من اما في حالة انتخاب ر

سابقھ، حیث یتوقف اثارة المسؤولیة السیاسیة للرئیس على مسلك رئیس الجمھوریة نفسھ 
إزاء الانتخابات التشریعیة، فاذا تدخل رئیس الجمھوریة شخصیا بشكل مؤثر في الحملة 

اسیة وستطرح مسألة الثقة بھ امام الانتخابیة فان الانتخابات ستثیر مسؤولیتھ السی
  ).٥الشعب(

اما القول بأن الانتخابات التشریعیة العادیة لا تؤثر مطلقا على قیام المسؤولیة السیاسیة 
لرئیس الجمھوریة لان ھذا الرئیس یمتلك حق حل البرلمان فیھ نوع من التطرف اذ ان 

سافر بین الرئیس والأغلبیة  قیام رئیس الجمھوریة بحل الجمعیة الوطنیة یعني قیام نوع
البرلمانیة المنحلة ، وحل البرلمان لھذا السبب یعني أن الأمر سیعاد مرة أخرى إلى 
الشعب لیقول كلمتھ فیھ من جدید، ومما لاشك فیھ أن ھذا التصرف سینطوي على 

لان ھذه الانتخابات البرلمانیة الجدیدة لن تكون  ) .٦(خطورة كبیرة على مركز الرئیس 
  وى تحكیم للشعب في ھذا النزاع أو بالأحرى اقتراع بالثقة على رئیس الجمھوریة.س

فاذا جاءت الانتخابات التشریعیة في صالح الأغلبیة البرلمانیة السابقة، ومن المفترض أن 
تكون كذلك، اذ یصعب أن یغیر الشعب رأیھ بھذه السرعة، فإن ذلك یعني قیام المسؤلیة 

  ریة.السیاسیة لرئیس الجمھو
والتساؤل الذي یثیر بھذا الصدد حول ما اذا تدخل الرئیس شخصیا في الانتخابات 
التشریعیة وقرر انھ في حالة عدم فوز التیار السیاسي الذي یؤیده فانھ سوف یستقیل، فھل 

  ھناك وسیلة تمنع رئیس الجمھوریة من التھرب من وعده بالاستقالة في ھذه الحالة؟.
ھوریة یستطیع، نتیجة خلو الدستور من أي نص یلزمھ بالالتزام الحقیقة أن رئیس الجم

بوعده الذي قطعھ ، ان یتھرب من وعده بالاستقالة، لذلك یستطیع رئیس الجمھوریة أن 
  ) .٧یستقر تماما في منصبھ (

اذ صرح الرئیس   ١٩٨٦وھذا ما حدث بالفعل بعد الانتخابات التشریعیة الفرنسیة عام 
ابات بانھ یفضل الاستقالة من منصبھ على أن یتحول إلى مجرد رئیس میتران قبیل الانتخ

 . )٨(شرفي في ظل وزارة تمثل الاغلبیة البرلمانیة المعارضة لھ 
الا انھ تراجع عن موقفھ وفضل البقاء كرئیس للجمھوریة، أي انھ تراجع عن وعده نتیجة 

  عدم وجود أي نص دستوري یجبره على الالتزام بھ.
الة فان على الرئیس ان یتعایش مع الاغلبیة البرلمانیة المعادیة وان یقبل وفي ھذه الح

  بتشكیل الوزارة منھا.
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وقد اضطر الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران إلى التعایش مع الاغلبیة المعادیة لھ والتي 
وقد  ١٩٨٦مارس  ١٦حازت على الاغلبیة البرلمانیة ابان الانتخابات التشریعیة في 

  ھ على ھذه الحالة الشاذة، حینھا، اصطلاح (التعایش).اطلق الفق
وبالرغم من ھذا التعایش بین الرئیس الاشتراكي فرانسوا میتران ورئیس الحكومة جاك 
شیراك الدیغولي ( رئیس حزب التجمع من أجل الجمھوریة )، فان الخلافات سرعان ما 

ة في مجال السلطة نشبت بسبب تمتع كل منھما بسلطات تكاد تكون متشابھ ومشترك
  التنفیذیة.

وظھرت بوادر الخلاف بینھما عندما ابدى جاك شیراك رغبتھ في مرافقة رئیس 
الجمھوریة میتران إلى مؤتمر قمة الدول الصناعیة السبع الذي تم عقده في طوكیو في 

حیث اثیر التساؤل من سیمثل فرنسا في ھذا الاجتماع فطبقا  ١٩٨٦مایو  ٦-٤الفترة من 
في الخارج لكن النقطة التي  ور الفرنسي رئیس الجمھوریة ھو الذي یمثل فرنساللدست

یثیرھا شیراك في أن الرئیس میتران لابد وان یلتزم بسیاسات معینة وبقرارات محددة 
خلال لقائھ مع اقرانھ الذین یحكمون أكبر دول صناعیة في العالم الغربي، ولكن حین 

التنفیذ فإنھ سیضطر إلى اللجوء إلى رئیس  یعود إلى فرنسا لوضع كل ذلك موضع
الحكومة وھو المسؤول الأول عن تنفیذ السیاسة الحكومیة وبالتالي فكیف یلتزم رئیس 
الجمھوریة میتران باشیاء لا یملك أن ینفذھا وحده، فمن المنطقي اذن في نظر شیراك أن 

الرئیس ستقع في یرافق رئیس الجمھوریة حیث ان مسؤولیة تنفیذ ما سوف یتفق علیھ 
النھایة على عاتقھ ھو شخصیا، كما أن القرارات التي تصدر عن ھذا المؤتمر ھي 
قرارات اقتصادیة ویكون من الطبیعي اذن أن یمثل فرنسا فیھا رئیس الحكومة بجانب 

  ) .٩(رئیس الجمھوریة 
فان امكانیة تأثیر  ١٩٧١وفي مصر ویفضل التعددیة الحزبیة التي أوجدھا دستور 

لانتخابات التشریعیة على المسؤولیة السیاسیة الرئیس الجمھوریة أو على الأقل التأثیر ا
على مركزه العام تكون قائمة ، ومنذ تطبیق التعددیة الحزبیة لازالت الانتخابات 
التشریعیة تسفرعن أغلبیة مطابقة للأغلبیة الرئاسیة بمعنى فوز التیار الحزبي الذي ینتمي 

  ریة بأغلبیة المقاعد البرلمانیة.الیھ رئیس الجمھو
الا انھ مع ذلك فإن التعارض بین الأغلبیتین الرئاسیة والبرلمانیة احتمال قائم مستقبلا، 
وإذا ما حدث ذلك (جدلا) فان رئیس الجمھوریة سیكون معطرا الاستقالة أو قبول حالة 

  التعایش الأجباري المؤقت.
یتین یمثل انذارا لرئیس الجمھوریة بعدم أذ من المؤكد أن ھذا التعارض بین الاغلب

ترشیحة من قبل البرلمان لرئاسة الجمھوریة مرة أخرى، لا من المؤكد أن الأغلبیة 
المعارضة سوف تعمل على ترشیح من یمثلھا في الانتخابات الرئاسیة، لكي یتم عرضھ 

یعود مرة على الشعب للاستفتاء علیھ، وفي حالة فوزه فان التطابق بین الأغلبیتین س
  .   اخرى

ومع ذلك فإن رئیس الجمھوریة یستطیع في حالة التعایش الاجباري الانتظار والتربص، 
والتي یتمنى أن تكون طویلة، بحیث تكفي لایجاد فرصة سائحة لتوجیھ انتقاد لاذع ذو 
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تأثیر جماھیري للبرنامج الذي جاءت بھ الاغلبیة البرلمانیة المعارضة، ومن ثم یعمل 
المجلس النیابي والاحتكام الى الشعب الإعادة التطابق بین الاغلبیتین وھذا ما  على حل

  ، أي بعد سنتین من التعایش الاجباري .١٩٨٨فعلھ الرئیس الفرنسي میتران في عام 
المطلب الثاني : الانتخابات التشریعیة بعد حل البرلمان حلا رئاسیا واثرھا على قیام 

  لجمھوریة.المسؤولیة السیاسیة لرئیس ا
The second requirement: The legislative elections after the presidential 
dissolution of Parliament and their impact on the establishment of the 
political responsibility of the President of the Republic. 

  مفھوم الحل الرئاسي. -اولا 
یلجأ الیھ رئیس الدولة في حالة قیام خلاف بینھ وبین البرلمان دفاعا  ھو ذلك الحل الذي

  عن ارائھ وسیاستھ التي یعتقد انھا تتفق مع میول الامة ورغباتھا.
ولا یلجأ رئیس الدولة إلى ھذا الحل عادة، الا في اعقاب اقالة وزراة الأغلبیة ویعیین 

. اما الحل الوزاري فھو ذلك الذي وزراة من الاقلیة تؤیده في وجھھ نظرة و تقبل الحل
تقوم بھ الوزارة بقصد تحكیم ھیئة الناخبین في نزاع ینشب بینھا وبین البرلمان ویتم ھذا 
الحل بناء على طلب الوزارة الى رئیس الدولة بان یحل البرلمان، ومن ثم فھي تصبح 

  .)١٠(مسؤولة عنھ 
ھریة في نظام الحكم، أو في ویلجأ رئیس الدولة للحل الرئاسي لاجراء تعدیلات جو

النظام الانتخابي أو في وضع الدولة الدستوري أو السیاسي، أو في غیر ذلك من الأمور 
. وقد یكون المقصود منھ ) ١١( الاساسیة الماسة بكیان الدولة أو بمصالحھا الجوھریة

ارات ایجاد اغلبیة برلمانیة ثابتة لم تكن موجودة من قبل مما یترتب علیھ تقلب الوز
  .) ١٢( وزعزعة الحكومة وعدم استقرارھا

وقد نشأت قاعدة حق رئیس الدولة في حل البرلمان حلا رئاسیا في انجلترا الا أن عدم 
استعمال ھذا الحق جملھ غیر موجود عملا واصبح من الناحیة العملیة موكولا امره 

واجراء للحكومة المسؤولة اذ یطلب رئیس الوزراء من الملك حل مجلس العموم 
انتخابات جدیدة ویقوم الملك بناء على ذلك بمباشرة حق الحل الذي یتم بناء على ارادة 

  ).١٣الحكومة في حقیقة الأمر (
لھ حق حل الجمعیة الوطنیة  ١٩٥٨اما في فرنسا فإن رئیس الجمھوریة بموجب دستور 

مع الوزیر ) والتي قیدت الرئیس بوجوب التشاور ١٢حلا رئاسیا وذلك بموجب المادة (
الأول ومع رئیسي مجلسي البرلمان كما لا یمكن للرئیس حل الجمعیة الوطنیة مرة اخرى 

  خلال السنة التي تلي انتخابھا.
مدحت رئیس الجمھوریة على حل  ١٩٧١) من دستور ١٣١اما في مصر فان المادة (

كذلك مجلس الشعب بشرط توافر حالة الضرورة وبعد استفتاء الشعب على قرار الحل. 
عندما منح الملك حق حل المجلس النیابي  ١٩٢٥فعل القانون الاساسي العراقي العام 

) وھذا الحق أیمن مطلقا لرئیس الدولة انما ھو مفید بحكم ٢) فقرة (٢٦بموجب المادة (
) من القانون الأساس التي اشترطت موافقة الوزارة على الارادات الملكیة، ٢٧المادة (
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لملك من حل البرلمان بناء على رغبتھ الشخصیة من خلال تألیف لكن ذلك لم یطلع ا
  .)١٤(وزارات توافق مسبقا على تنفیذ رغبتھ 

واخیرا فان حق الحل مرتبط بالنظام البرلماني، ولا یعرف النظام الرئاسي ھذا الحق لانھ 
یقوم على أساس الفصل شبھ المطلق بین السلطات، وكذلك لا یوجد حق الحل في نظام 

ومة الجمعیة لأن الحكومة في ھذا النظام تعتبر تابعا بالنسبة للبرلمان الذي یعد حك
  . ) ١٥(الأصیل ومن غیر المنطقي أن یكون للتابع حق عزل الاصیل 

اثر الانتخابات التشریعیة بعد حل البرلمان حلا رئاسیا على قیام المسؤولیة  -ثانیا 
  السیاسیة لرئیس الجمھوریة.

السابقة أن الحل الرئاسي یتم بواسطة رئیس الدولة في حالة الخلاف بینھ  ذكرنا في النقطة
  وبین الاغلبیة البرلمانیة، فیكون الرئیس في جانب والاغلبیة البرلمانیة في جانب آخر.

ویلجأ رئیس الدولة في حل البرلمان حلا رئاسیا (عادة) عن طریق اقالة وزارة الاغلبیة 
  حل بواسطتھا البرلمان.وتعیین وزارة الاقلیة التي ی

الا ان رئیس الدولة قد یضطر إلى حل البرلمان عندما یقبل على اجبار الوزارة على 
الاستقالة أي عندما لا یستعمل رئیس الدولة حقھ في اقالة الوزارة انما یستعمل وسائل 

یة الضغط وعدم الرضا لاكراه الوزارة على الاستقالة، فتثور ضده وبما لا یتمناه الاغلب
البرلمانیة فیعمل في اسوء الاحوال على حل البرلمان وتحكیم الشعب ان لم یحاول ان 

  یتصالح معھا.
من خطورة الحل الرئاسي لان ھذا الحل یبنى على تقدیر رئیس ) ١٦(و یحذر الفقھ 

نتیجة خلاف بینھ وبین الاغلبیة البرلمانیة. وقد  -الدولة الشخصي، وھو یكون بالاساس 
خابات عن عودة الاغلبیة البرلمانیة السابقة مما یجعل مركز رئیس الدولة في تسفر الانت

حرج شدید، ومثل ھذه النتیجة التي یؤدي الیھا الحل تؤدي إلى زعزعة الثقة في رئیس 
الدولة واضعاف مركزه بل وقد یضطر إلى الاستقالة ویزداد الأمر سوءا اذا كان نظام 

  ان الملك حق حل البرلمان من الناحیة العملیة.الحكم ملكیا. اذ قد یؤدي إلى حرم
باجبار اللورد ملبورن  ١٨٣٤اذ حدث في بریطانیا ان قام الملك ولیم الرابع في عام 

رئیس الحكومة على الاستقالة وعھد إلى السیر روبرت بیل زعیم حزب المحافظین 
نتخابات مؤیدة لھذا بتألیف الوزارة. ولما حل مجلس العموم الاستفتاء الناخبین لم تأت الا

التصرف اذ ظل حزب السیر روبرت بیل الذي خلف ملبورن اقلیة في مجلس النواب 
  ولذلك لم یستطیع رئیس الوزراء السیر روبرت بیل من الحصول على ثقة 

المجلس ولم تمضي عدة شھور الا واستدعى الملك لورد ملبورن لتألیف الوزارة من 
  .)١٧(لبرلمان، وبقي في الحكم ست سنوات حزبھ صاحب الاغلبیة في مقاعد ا

ولا شك ان تصرف الملك ولیم الرابع على ھذا النحو قد أدى إلى قیام مسؤولیتھ السیاسیة 
  الأمر الذي ادى إلى اسقاط حق الحل من الناحیة العملیة.

  .)١٨(وقد كان ذلك سببا في الا تكرر الملكة فیكتوریا مدة حكمھا غلطة سلفھا 
ر السید صبري ذلك بقولھ (ان) من اھم الأمور لصالح التاج والدولة معا ویؤكد الدكتو

الاحتفاظ بالعرف الذي جرى علیھ العمل طویلا والذي اثبتت صلاحیتھ التجارب لان ذلك 
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یحرر الجالس على العرش من مسؤولیة اعمال السلطة التنفیذیة والتشریعیة ویقوي المبدأ 
أما اذا تدخل الملك فأقال وزرائھ تأییدا لمعارضیھم القدیم القائل ان الملك لا یخطئ، 

فینتظر ان یتكرر عملھ وقد یكون في صالح الجانب الآخر وذلك یخرجھ عن حیادة 
المفروض ویجره إلى مضمار السیاسة الحزبیة، وعند حل المجلس، كما ھي العادة عقب 

ب المختلفة وھذه كارثة اقالة الوزارة، فإن التاج یغدو بلا مبالغة ككرة تتقاذفھا الاحزا
  دستوریة یجب على كل سیاسي عاقل ان یعمل ما في طاقتھ على تجنبھا.

ھذا اذا كان رئیس الدولة ملكا اما اذا كان رئیسا للجمھوریة فان الامر یتجاوز من مجرد 
اسقاط احدى سلطاتھ او تضییق نطاق اختصاصاتھ إلى ابعاده عن دفة الحكم باستقالتھ. 

كان  ١٨٧٥ي بدایة عھد الجمھوریة الثالثة. فمن المعروف ان دستور وھذا ما حدث ف
یتنازعھ تیاران تیار ملكي وآخر جمھوري الأول یرغب ان یكون ھذا الدستور ملكیا 

  والثاني یرید اقامة نظاما جمھوریا.
على ھذا الاساس فقد اتسم دستور الجمھوریة الثالثة بطابع التسویة، فلاجل اصداره قدم 

  بعض التنازلات.كل طرف 
قررت الجمعیة الوطنیة اسناد السلطة التنفیذیة إلى المرشال  ١٨٧٢نوفمبر  ٢٠وفي 

إلى انتخاب  -الملكیة  -ماكماھون ذو التوجھ الملكي الأمر الذي دفع الاغلبیة البرلمانیة 
  ماكماھون رئیسا للجمھوریة.

وقد كان دستورا برلمانیا  تم وضع الدستور، الذي اقام الجمھوریة الثالثة ١٨٧٥وفي عام 
اجریت انتخابات تشریعیة عامة حقق  ١٨٧٦مكونا من ثلاثة قوانین اساسیة. وفي عام 

فیھا التیار الجمھوري انتصارا ساحقا الامر الذي جعلھم یسیطرون على اغلبیة المقاعد 
داخل مجلس النواب فوجد مكماھون نفسھ امام موقف صعب، بسبب ما تحملھ ھذه 

من افكار مناقضة لافكاره. الأمر الذي دفعھ إلى أن یتخذ موقفا عدائیا من الاغلبیة 
  الجمھوریین الذین اصبح تعاملھ معھم أمرا متعذرا ان لم یكن مستحیلا.

وبما أن المارشال مكماھون كان یدعي لنفسھ باستخدام كل الامكانات التي یمنحھا لھ 
لا وزراء حائزین على ثقتھ على النمط الدستور ومنھا حقھ في الا یستدعي الى الحكومة ا

  )١٨٤٨-١٨٣٠الذي كان سائدا في العھد الأورلیاني وھو عھد لویس فیلیب .(
) ذو التوجھ الیمیني (الملكي) لتولي Dufaureعلى ھذا الاساس فقد استدعى السید (

الوزارة خلافا لما یقضي بھ النظام البرلماني في وجوب ان یختار رئیس الدولة زعیم 
  ).Gambettaغلبیة البرلمانیة لرئاسة الوزارة وھو السید (الأ

لذلك فقد استقبل قرار الرئیس ھذا استقبالا سیئا في المجلس النیابي، الذي عمل على النیل 
) بتوجیھ سھام النقد الیھ ونبال التجریح، حتى تعذر علیھ أن یجد Dufaureمن السید (

لاستقرار، فاضطر للاستقالة. الأمر الذي جعل منفذا للتفاھم مع المجلس ولا حتى سبیلا ل
مركز رئیس الدولة في غایة الحرج، فلم یجد بد من التراجع عن سیاستھ. عند ذلك 

) المدعوم بالاغلبیة البرلمانیة Jules Simonاستدعى مكماھون (مضطرا) السید (
الیمین  وكان رجلا بارعا اراد ان یرضي الیسار لیحتفظ بالاغلبیة البرلمانیة ویرضي

  لیحافظ على ثقة رئیس الجمھوریة.
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ورغم براعة جیل سیمون الا انھ لم یعمر طویلا ولم یستمر في الحكم الا لفترة وجیزة 
بسبب عدم ارتیاح الرئیس مكماھون عن سیاستھ، فارسل الیھ كتابا عبر فیھ عن عدم 

انھ مدعوم رضاه عن السیاسھ التي كان یتبعھا، ومن ثم عمل على اقالتھ بالرغم من 
بالاغلبیة البرلمانیة وعین بدلا عنھ السید (بروجلي فورتو) والذي كان یمثل الأقلیة في 

  المجلس النیابي.
) اعلنت فیھ ٣٦٣وھنا حررت الأغلبیة البرلمانیة (الجمھوریین) اعلانا عرف باسم بیان (
كماھون إلى حل عدم ثقتھا بالوزارة الجدیدة مما یعني وجوب استقالتھا. الامر الذي دفع م

مجلس النواب بعد أن حصل على موافقة مجلس الشیوخ ذو الاغلبیة الملكیة وفقا لاحكام 
الذي لم یتطلب لاجراء الحل الرئاسي سوى موافقة مجلس الشیوخ. ولكن  ١٨٧۵دستور 

  ھذا الاجراء وضع المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة على المحك.
) زعیم الاغلبیة Gambettaیة كلمتھا اخبر السید (وقبل أن تقول الھیئة الانتخاب

البرلمانیة المنحلة ذات التوجھ الجمھوري، رئیس الجمھوریة مكماھون بانھ عندما یقول 
  الجسم الانتخابي كلمتھ یجب علیھ ان یخضع أو یستقیل.

التي كانت نتیجتھا انتصار الاغلبیة  ١٨٧٧اكتوبر  ١٤واجریت الانتخابات التشریعیة في 
  لبرلمانیة القدیمة بشكل ظاھر.ا

ومع ھذا فان مكماھون لم یرتدع واخذ یشكل وزارة تحظى بثقتھ لا بثقة الاغلبیة 
) ولكن مجلسي البرلمان Rochebouetالبرلمانیة فعھد برئاسة الوزارة للجنرال (

من   Dufaure رفضا التعاون مع الأخیر، فاضطر مكماھون إلى أبعاده، واستدعى
على الأغلبیة في  ١٨٧٩الحكم. ولان الجمھوریین قد حصلوا سنة جدید لیتولى 

الانتخابات التي اجریت بمجلس الشیوخ، شعر الرئیس مكماھون بانھ قد فقد كل سند لھ 
 Jules وحل محلھ ١٨٧٩ینایر سنة  ٣٠في المجلسین، لذا اضطر إلى تقدیم استقالتھ في 

Grevy )مكماھون فمنھم من رأى أن ھذه  ،وقد عقب الفقھ على استقالة الرئیس ) ٢٠
الاستقالة لم تكن ضروریة اذ ان حق الحل الذي استخدمھ مكماھون لم یكن یثیر قانونا 
المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمھوریة لان ھذا الحق لا یمكن ان یطبق بصور عملیة 

   ).٢١(وبحریة من قبل الرئیس اذ یجب أن یوافق مجلس الشیوخ على ذلك
(بحق) إلى ان حق الحل الذي استخدمھ مكماھون سنة ) ٢٢(أي آخر ولكن یذھب ر

وان كان قد تم بموافقة مجلس الشیوخ، الا انھ قد ترتب علیھ رغم ذلك  المسؤولیة  ١٨٧٧
السیاسیة لرئیس الجمھوریة وذلك نتیجة لاتیان ھئیة الناخبین بذات الاغلبیة المعادیة 

الأمر الذي یدل على مساندة الشعب  لمكماھون، والذي حل مجلس النواب بسببھا،
للبرلمان في موقفھ، وفي ذات الوقت یصف تصرفات رئیس الدولة بالخطأ المبین، ویعني 
ذلك رفض لشخص الرئیس وعدم الرضاء عن افعالھ وتصرفاتھ، وقد ادى ذلك إلى 

  تصلب البرلمان في موقفھ، الأمرالذي اضطره في النھایة إلى الاستقالة 
 Conclusionالخاتمة  

  في خاتمة البحث یمكن القول باننا توصلنا إلى جملة من النتائج ندرجھا فیما یاتي :
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في الواقع من الصعوبة بمكان وضع تعریف محدد للمسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة ، 
فھي تبدو صورة متمیزة من صور المسؤولیة ، لانھا لا تتعلق بالخطأ او بتحمل التبعة 

لممكن أن یتواجد فیھا العنصران معاً او احداھما على الاقل ، ولانھا لا فقط ، وانما من ا
تتعلق كذلك بحالة تنظیم القانون لھا ، اذ أن المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة تتحرك 

  حتى ولو لم یوجد نص یقررھا .
لى ومع ھذه الصعوبة یمكن لنا أن نحدد مفھوما عاما للمسؤولیة السیاسیة الرئیس الدولة ع

بانھا تلك المسؤولیة التي تنعقد امام البرلمان او امام الشعب وفقا لصراحة  -النحو التالي :
نصوص القانون الدستوري او وفقا لما یتمخض عن النصوص الدستوریة من واقع 
سیاسي یعمل على اقامة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة رغما عنھ أو بناء على ارادتھ 

  ھو .
تنعقد لا عن الاعمال التي یخالف بھا رئیس الدولة نصا دستوریا فحسب ، وھي مسؤولیة 

وانما عن الاعمال التي لا یمكن تكییفھا بمقتضى النصوص على انھا اخطاء قانونیة أو 
جرائم ، وھي تلك الاعمال التي تنشأ عن السیاسة العامة والتي یتبین انھا لا تتفق 

  ومصالح الدولة .
لسیاسیة لرئیس الدولة اذن واسع ، یشمل جمیع الاعمال التي یأتیھا أن نطاق المسؤولیة ا

الرئیس اثناء ممارستھ لمھامھ ، وكذلك جمیع الاعمال المرتبطة بھذه المھام الرئاسیة ، 
فكل موقف یتخذه الرئیس ، وكل نشاط او اھمال او حتى النوایا التي یعلنھا یكون مسؤولا 

لناحیة القانونیة ، فاذن المسألة لیست ھي البحث في عنھا حتى لو كان العمل سلیما من ا
مدى قانونیة او دستوریة عمل رئیس الدولة ، وانما ھي فحص مناسبة أو ملائمة عمل 

  الرئیس ومدى اتفاقھ مع المصلحة العامة .
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